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 التصـرفات الخـاضعة للشـهـر العـقـاري

 الحقوق الشخصيةالحقـوق العـينية و 

 إنجي هـند زهـدور                                             

 أستاذة مساعدة"أ"                                                             

 2جامعة وهران -والعلوم السياسية  كلية الحقوق                                         

 

 مقـــدمة 

التي يحق قها العقار س نمو  وازدهار المجتمعا ، فإن  كثرة المنازعا   للأمييةنظراً 
حوله ت دي حتما إ  اإلنقاص من قيمته، مم ا ي دي بالضرورة إ  التقليل من درجة 
التعامل بش نه خاصة إذا كان  الأحكام القانونية التي تضبطه غير دقيقة ومبعثرة س 

ل بالنسبة لل زائر فضلا عن التحوي  اإلقتصادية عد ة نصوص كما هو الحا
والسياسية التي عرفتها البلاد من نظام كان يرتكز على الملكية الجماعية إ  نظام 

 احتكر الملكية الفرديةق

وغير خافٍ أن  قيمة العقار سوات س الجزائر أو س بلاد أخرى تعرف تزايدًا 
اكتسابه كونه ثروة أبدية ي تزول وتعمل على مستمراً مم ا أدى بالعديد إ  اإلنشغال ب

 إثرات الذمة المالية لصاحبه وإغنائهاق

بتنظيم الملكية العقارية عن  العالموعلى هذا الأساس اهتم  جل  تشريعا  
طريق سن  قواعد قانونية تضبط كل  التصرفا  الواردة على العقارا  وتحكمها وهي 

لعقار واستغلاله والتصرف فيه من خلال تتضم ن عمومًا تحديد قواعد استعمال ا
 قواعد تبين قوامه المادي من حيث طبيعته ومساحته وموقعه وحدود ق
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إذا كان  الملكية س المنقول سندها الحيازة فإن  الأمر غير ذلك بالنسبة للعقارا  
نظراً لطبيعتها وما  ا من حيز ثاب  ومستقرق لذلك عمل المشرعون س المجال 

ى ضرورة إيجاد نظام يتلاتم وطبيعة العقار يهدف بالدرجة الأو  إ  العقاري عل
إعلام المتعاملين بش نه بكل  ما يرد عليه من تصرفا  مختلفة مم ا ي دي إ  استقرار  
وتقوية ثقة التعامل فيه وبعث النشاط س الحياة اإلقتصادية عن طريق من  القروض 

ليهق وسمي هذا النظام بنظام الشهر العقاري المالية بمناسبة ترتيب ت مينا  عينية ع
 وهو نظام تبن ته مختلف التشريعا  العقارية س العالمق

التي تهدف إ  تثبي   واإلجراتا والمقصود بالشهر العقاري مجموع القواعد 
ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية الأخرى لشخص معين أو أشخاص معينين 

نظيم حق الملكية والحقوق العينية الأخرى وجعلها ح ة س ومن ش ن هذ  القواعد ت
مواجهة الغير ويكتسب بموجبه الحق المشهر قوة ثبو  مطلقةق واستنادا إ  هذا 
النظام يستطي  الغير المتعامل بش ن العقارا  المشهرة م  صاحب الحق فيه بكل  ثقة 

 ينية تبعية لمصلحتهقوطم نينة، مم ا يش عه على اكتساب العقار أو إنشات حقوق ع

ومن أجل تكريس هذا المبدأ حر ر المشرع مهنة التوثيق بموجب القانون رقم 
الم رخ س  01-06الملغى بموجب القانون رقم  21/07/2511الم رخ س  11/17
المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، واقتضى أن تكون قاعدة الرسمية القاعدة  01/03/1006

الأساسية لكل  تصرف واق  على عقار وأك د من خلال نصوص قانون الشهر 
 العقاري أن  الرسمية ي تغني عن الشهرق

أساسا س العقود والمحررا   والمتمثلفمن الواجب معرفة محل  الشهر وموضوعه 
تي بموجبها يتم  نقل حق من الحقوق العينية أو إنشاؤ  أو تعديله الخاضعة للشهر وال

 أو إنهاؤ ق

 21/22/75الم رخ س  75/72من الأمر  26وعلى هذا الأساس فإن  المادة 
المتضمن إعداد مس  الأراضي العام وت سيس الس ل العقاري ت ك د على أن  العقود 

ل أو تصري  أو تعديل أو إنقضات حق اإلرادية واإلتفاقا  التي ترمي إ  إنشات أو نق
عيني، ي يكون  ا أثر حتى بين الأطراف إي  من تاريخ نشرها س مجموعة البطاقا  
العقاريةق فيظهر من خلال هذ  المادة أن  الشهر واجب س هذ  التصرفا  لينتج أثر  
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ى سوات بالنسبة للمتعاقدين أو س مواجهة الغيرق ولذلك فإن  المشرع أوجب عل
أن يعلنوا عنها بشهرها لكي تثب   –أصلية كان  أو تبعية-أصحاب الحقوق العينية

 م ولكي يتمك نوا من اإلحت اج بها على الغير وبغير هذا الشهر فإن  الحق العيني ي 
 يعتبر موجودا مما يفت  أمامه أبواب الريب وي يجعله س م من من المنازعا ق

شهر التصرفا  التي من  مشترطاً عامًّا،  75/72من الأمر  26جات نص المادة 
ش نها إنشات أو نقل أو تصري  أو تعديل أو إنقضات حق عيني حتى يكون له أثر بين 
د إن كان  الحقوق العينية المقصودة أصلية أو تبعية، وإذا كان  الأطراف دون أن يحد 

صلية والتبعية معًا، الأمر كذلك فإن  المشرع يكون قد قصد الحقوق العينية بنوعيها الأ
رغم أن  هذ  الأخيرة ي تنقل الملكية غير أنها تنشئ حقوقا عينية لضمان أو خدمة 
حقوق أخرى لذلك أوجب شهرهاق وهي تتمثل أساسًا س الرهن وحق اإلمتياز وحق 

 التخصيصق

التصرفا  التي تنشئ  بعضمن نفس الأمر المذكور أعلا   27كما أضاف  المادة 
ة وأك د  أنه ي يكون  ا أثر بين الأطراف وي يحتج  بها س مواجهة حقوقا شخصي

سنة  21الغير س حالة عدم إشهارهاق وتمثل  هذ  التصرفا  س اإليجار لمدة 
سنوا ، إذ جعل المشرع للشهر س  3والمخالصا  والحواي  التي تزيد مدتها عن 

 ينيةقهذ  التصرفا  أثراً منشئا رغم أنها ي تنشئ حقوقا ع

لم يقف المشرع الجزائري س حمايته للحقوق الواردة على العقار عند هذا الحد ، 
بل إمتد  هذ  الحماية لتشمل بعض أنواع الدعاوى القضائية التي يكون موضوعها 

من  15فسخ أو إبطال أو نقض حقوق عينية مستندا س ذلك إ  نص المادة 
المتضمن ت سيس الس ل العقاري  15/03/76الم رخ س  76/63المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن قانون  15/01/1001الم رخ س  01/05من القانون رقم  27والمادة 
 اإلجراتا  المدنية و اإلدارية 

ومن أجل ضمان اإلئتمان العقاري وتحقيق التنظيم المحكم لعملية الشهر العقاري 
لخاضعة لعملية الشهر أن تتوفر فإن  المشرع إشترط س جمي  العقود والوثائق الرسمية ا

وحد د الأشخاص الم هلين لتحرير هذ   قاعدة الرسميةعلى قاعدتين أساسيتين ميا 
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للحقوق والمعاملا  الواردة على العقارا   قاعدة الشهر المسبقالعقود والوثائقق و
 التي تكون محل العقود والوثائق المودعةق

مصدرا  ا  ويعتبراستنادا إ  ما سبق ذكر  فإن  نظام الشهر ينشئ الحقوق العينية 
وح ة مستندة إليها س حالة اإلحت اج بها على الغير لذلك فإن  أثر  يكون 

 بالضرورة مختلفا على القيمة القانونية للعقود والوثائق الرسمية س حالة عدم شهرها 

م، فإن  ضرورة البحث س هذا الموضوع تدف  إ  التساؤل عن  وبنات على ما تقد 
حتى تكون  مجمل التصرفا  القانونية التي أخضعها المشرع الجزائري إلجرات الشهر

 ح ة سوات بين المتعاقدين أو س مواجهة الغير؟

دراسة  خلالوعلى أساس ذلك، ستتم  معالجة هذا اإلشكال واإلجابة عنه من 
التصرفا  المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، الأصلية محورين أساسين، يتعلق أو ما ب

منها والتبعيةق أم ا المحور الثاني سيخصص لدراسة التصرفا  المنشئة للحقوق 
 الشخصية والتي استوجب المشرع شهرهاق

 ة ـة العقاريـات المتعلقة بالحقوق العينيـأولا: التصرف

 يقر رهاأو سلطا  مباشرة   إن  الحقوق العينية قدرا  أو إمكانيا  أو مزايا
دة بذواتها، فيستطي   القانون لشخص معين على شيت محد د بذاته أو أشيات محد 
صاحب الحق بما له من قدرة مباشرة على الشيت أن يستعمل حقه القانوني على 

 ق1ذلك الشيت دون وساطة شخص آخر، لأن  سلطته مباشرة عليه

أن  ب نه الحق الذي يمك ن صاحبه لقد عر ف الحق العيني عند بعض الفقهات
يحصل من الشيت مباشرة على كل  أو بعض المنفعة التي يخوله إي اها من غير حاجة 
إ  وساطة شخص آخرق بمعنى أنه الحق الذي يق  على الشيت مباشرة ويكون 
الشيت بمقتضى هذا الحق خاضعا إلرادة هذا الشخص وتصرفهق وبذلك يمكن 

                                                             

، ديوان المطبوعا  1223س القوانين الجزائرية، طبعة نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما  إسحاق إبراهيم منصور، 1 
 ق221الجامعية، الجزائر، ص 
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ه حق ينصب  مباشرة على شيت معين ويمكن اإلحت اج به تعريف الحق العيني ب ن
 ق2تجا  الجمي 

 المتضمن 21/22/75الم رخ س س  75/72من الأمر رقم  26بالرجوع إ  المادة 
إعداد مس  الأراضي العام وت سيس الس ل العقاري، فإن  مقتضى نصها ي كد على 
أن  التصرفا  القانونية جميعها سوات كان  صادرة من جانبين أو جانب واحد، 
واجبة الشهر طالما تعلق  بإنشات حق عيني عقاري أو نقله أو التصري  به أو تعديله 

الارادية والاتفاقات التي ترمي الى  العقود ان   أو إنقضائه  حيث جات نصها:"
انشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى 

 ".بين الاطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

الحقوق  تمييزإي  أن  الحقوق العينية العقارية قد تكون أصلية أو تبعية، ويمكن 
ة عن الحقوق العينية التبعية ب ن  الأو  دائما  ا وجود مستقل، فهي ي العينية الأصلي

، أو بمعنى 3تتعلق ب ي حق  آخر وي يرتبط وجودها أو قيامها بوجود حق أو قيام حق
 ق4آخر أن  الحقوق العينية الأصلية ي تستند س وجودها إ  حقوق أخرى

وحق  اإلستعمالاإلنتفاع وحق  وأهم  الحقوق العينية الأصلية : حق الملكية وحق
 السكنى وحق اإلرتفاقق

أم ا الحقوق العينية التبعية فلا يتصور قيامها استقلاي كما هي عليه الحال س 
الحقوق العينية الأصلية بل تستند س وجودها إ  حق شخصي متبوع كضمان للوفات 

س العقار بهق وهي تسمى أيضا بالت مينا  العينية وتشمل حق الرهن الرسمي 
 والحيازي س المنقول وحق التخصيص وحق اإلمتيازق

                                                             

زهدي يكن، الملكية والحقوق العينية الأصلية علما وعملا، الطبعة الثانية، بدون سنة طب ، منشورا  المكتبة العصرية،  2 
 ق21صيدا، بيرو ، ص 

 ق222إسحاق إبراهيم منصور، نفس المرج ، ص  3 
 ق71، ص 2006ل بوشنافة، شهر التصرفا  العقارية س القانون الجزائري، الطبعة الأو ، دار الخلدونية، الجزائر،جما 4 

 



171 

أو التصريح بالحقوق العينية  ء، تعديل، إنهالالتصرفات المتعلقة بإنشاء، نق -أ
 العقارية الأصلية:

لقد سبق  اإلشارة إ  أن  الحقوق العينية الأصلية هي الحقوق التي ي تتعلق ب ي 
وهي تشمل حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها حق آخر وي ترتبط بوجود  أو قيامه، 

من حق اإلنتفاع وحق اإلستعمال وحق السكنى وحق اإلرتفاقق ومن هذ  الحقوق 
 ما يكون منشئا لحق أو ناقلا له أو معدي له كما يمكن أن ينهيه أو يصرح بهق

  : التصرفات المنشئة والناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية -1
دليل على أن  هذا الأخير لم يكن موجودا من قبلق غير أن  التصرف إنشات الحق 

هو الذي كان سببا س ظهور  وإنشائه، ومثال هذ  التصرفا  العقود المنشئة لحق 
إنتفاع أو حق استعمال على عقار أو حق سكنى أو حق ارتفاقق علما أن  هذ  

 الأخيرة كل ها حقوق عينية متفرعة عن حق الملكيةق

 توجدحق الملكية هو حق ي ينشئه التصرف القانوني لأن  الملكية ي  إي  أن  
ق فعقد بي  العقار مثلا تصرف قانوني من ش نه نقل الملكية س 5إبتدات إي  باإلستيلات

حالة شهر  وليس إنشات ملكية جديدة للمشتريق فهو تصرف ي توجد الملكية 
شهر عقد البي  انتقا ا من البائ  بموجبه ابتدات ولكنها كان  موجودة وترتب على 

إ  المشتريق وقد تكون الملكية قد انتقل  من قبل إ  البائ  وقد تكون قد نش   
له ابتدات باإلستيلات على العقار وبالتالي فإن  اإلستيلات واقعة مادية أد   إ  

 ق6اكتساب الملكية

وي بتصرف  بعقدس ي ك د الدكتور عبد الرزاق السنهوري على أن  ايستيلات لي
ا هو واقعة مختلطة اختلط  فيه الحيازة المادية وهو عنصر مادي بإرادة  قانوني وإنم 
المستولي س أن يتملك س الحال، وهو عنصر إرادي، ولكن العنصر اإلرادي هو 

                                                             

 ق521، ص 2550أنور طلبة ، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفا ، دون طبعة ،  5 
أسباب كسب الملكية، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط س شرح القانون المدني، الجزت التاس ،  6 

 ق327
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المتغلب، ومن ثم  ألحق ايستيلات بالوقائ  المادية وعلى ذلك ي يعتبر ايستيلات 
 ق7وي يكون واجب الشهرتصرفا قانونيا 

هذا عن حق الملكية، أم ا عن الحقوق العينية العقارية الأصلية الأخرى فإنها تنش  
 بالتصرف القانوني متى تم  شهر ق

من الأمر  26أم ا عن نقل الحقوق العينية العقارية الأصلية، فإنه استنادا إ  المادة 
العقارية الأصلية، كل  التصرفا  ، يقصد بالتصرفا  الناقلة للحقوق العينية 75/72

التي ت دي إ  انتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى من شخص إ  آخر وذلك 
بغض النظر عن صفة المتصرف، حيث ألزم المشرع شهر جمي  العقود والقرارا  
اإلرادية المنصبة على نفس الحقوق لنقل الملكية، وترد هذ  التصرفا  بعد نشوت حق 

ومن ثم  فإنها ترد على هذا الحق فتنقله ممن اكتسبه إ  المتصرف إليه ق كما الملكية، 
 ق الملكيةقـالعقارية الأصلية المتفرعة عن ح العينيةتنقل سائر الحقوق 

يتم  نقل الحق العيني العقاري الأصلي بموجب أي من التصرفا  الناقلة  ذا الحق 
هذ  التصرفا  إنشات ملكية جديدة  من عقود وقرارا  إدارية وبالتالي ليس من ش ن

 وإنما نقل ملكية قائمة إ  من صدر إليه التصرفق

 ونتناول فيما يلي التصرفا  الناقلة للملكية م  إيضاح إجراتا  شهر كل منها:

 :العـقــود  -
المتضمن  1005 جوان 10الم رخ س  20-05من القانون رقم  52عرف  المادة 

القانون المدني العقد ب نه إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمن  
من نفس القانون أن  العقد قد  55أو فعل أو عدم فعل شيت ماق وتضيف المادة 

 56يكون ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان اإللتزام بعضهما بعضاق أم ا المادة 
ملزما لشخص أو عدة أشخاص إذا تعاقد فيه فتنص على أن  العقد قد يكون 

 شخص نحو شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين دون إلتزام من ه يت الأخيرينق

                                                             

 من القانون المدني الجزائريق 753المادة  7 
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الملزمة  والعقودنتي ة لذلك فإن  العقود قد تكون ملزمة لجانبين أو لجانب واحدق 
س لجانبين مثا ا عقد بي  العقار، على أي  تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى 

العقار سوات بين المتعاقدين أو س حق الغير إي  إذا روعي  اإلجراتا  التي ينص 
ق وي ينتقل الحق 8عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار

العقاري إ  المشتري بإفراز  وتعيينه بالذا  لأن  التصرفا  التي يراد بها إنشات حق 
ارية الأصلية أو نقله أو تغيير  أو زواله يجب شهرها وليس من الحقوق العينية العق

 للتصرفا  غير المشهرة من أثر سوى اإللتزاما  الشخصية بين ذوي الش نق

إستلزم  الجزائريالقانون  أن  من القانون المدني  753وي يغير من أحكام المادة 
فة الشهر هي توثيق عقد البي  العقاري، فوظيفة التوثيق هي إنعقاد العقد ووظي

الأمر الذي أكد  عليه .9لأثر  العيني وي يغني أحدميا عن الآخر العقدإحداث 
في المواد العقارية من القانون المدني المصري التي جات نصها كالآتي:"  532المادة 

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، سواء كان ذلك فيما بين 
ر إلا  إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون المتعاقدين أم كان في حق الغي

وعليه فإن  عقد البي  من أهم  العقود التي يجري عليها الشهر تنظيم الشهر العقاري" 
ي  –سوات س حق الغير أو فيما بين المتعاقدين –وأوسعها إنتشارا، إذ أن  الملكية 

 10تنتقل إي  بتس يل عقد البي 

كحصة س   وتقديمه العقاريضا، عقود مقايضة وتعتبر عقودا ملزمة لجانبين أ
الشركة، علما أن  المقايضة عقد يلتزم به كل  من المتعاقدين أن ينقل إ  الآخر على 

 سبيل التبادل ملكية مال غير النقودق

                                                             

، 13 رمحمد حسنين، عقد البي  س القانون المدني الجزائري، بدون طبعة، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائ 8 
 ق16 ص

إليجار، المجلد الأول، دار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط س شرح القانون المدني الجديد، الجزت الأول، ا 9 
 ق233، ص 2563إحيات التراث العربي، بيرو ، لبنان، 

 ق155، ص 1002مجلة اإلجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص ، سنة  10 
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أن  أحكام البي   علىمن القانون المدني الجزائري ت ك د  225وعليه فإن  المادة 
تسري على المقايضة بالقدر الذي تسم  به المقايضة واعتبر  كلا من المتقايضين 

 له متى تقايضا على ذلكق ومشتريابائعا للشيت 

أم ا عن تقديم حق ملكية العقار أو حق عيني آخر كحصة س شركة فإن  أحكام 
 لقانونقمن نفس ا 211البي  هي التي تسري حسب ما تنص عليه المادة 

مفاد هذ  النصوص أنه سوات تم  تقديم العقار كحصة س شركة أو تبادل العقارا  
بالمقايضة فإن  أحكام عقد البي  التي ت دي إ  نقل ملكية العقار من شخص لآخر 

 واجبة التطبيق وي تنتقل الملكية إي  بالشهر س الس ل 

 قالمدني من القانون 265العقاري وهو ما ت كد  أيضا المادة 

وإذا كان  العقود الملزمة لجانبين تستلزم إجراتا  الشهر س نقل ملكية العقار 
فإن  الأمر ي يخلو من ذلك بالنسبة للعقود الملزمة لجانب واحد، ومثا ا عقد ا بة 

 والوصية والوقفق

الم رخ س  22-12رقم  القانونمن  212الوصية حسب ما نص  عليه المادة 
الم رخ س  01-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  05/06/2512
، هي تمليك مضاف إ  ما بعد المو  بطريق التبرعق وقد أخضعها 17/01/1005

 260350المشرع للشكل التوثيقي حسب ما أشار  إليه المحكمة العليا س القرار رقم 
لوصية بتصريح الموصي أمام من المقرر قانونا أنه تثبت ا:" 13/21/57الم رخ س 

الموثق وتحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم ويؤشر على 
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ق ومن ثم  فإن  قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية 11هامش أصل الملكية"
 12الشفوية لسبب عدم التصري  بها أمام الموثق طبقوا صحي  القانون

بلا عوض،  تمليكمن نفس القانون فهي  101أم ا ا بة التي تنص عليها المادة 
وقد عرفها بعض الفقهات على أنها تمليك العين س الحال مجانا، وهي ي تتم  إي  بين 
الأحيات وهو ما يميزها عن الوصية التي هي هبة م جلة إ  ما بعد مو  الموصي، فلا 

لعقارا  كما تص  ا بة المعلقة على شرط والم جلة إ  المستقبلق وتشمل ا بة ا
 ق13تشمل المنقوي  وقد تمتد إ  الأموال النقدية

من القانون المذكور أعلا  على أن  الوقف هو حبس المال عن  123تنص المادة 
من  03التملك لأي شخص على وجه الت بيد والتصدقق وهو ما أشار  إليه المادة 

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم بموجب  17/02/2552الم رخ س  20-52القانون 
 20-52من قانون  22، كما نص  المادة 22/21/1001الم رخ س  01/20القانون رقم 

على أنه يجب على الموقف أن يقيد وقف العقار بعقد لدى الموثق وأن يس ل لدى 
 المصالح المكلفة بالتس يل العقاريق

عليها  ويترتبهي من عقود التبرع يظهر من خلال هذ  المواد أن  هذ  العقود 
 انتقال الملكية سوات إ  الموهوب له أو الموصى له أو الموقوف لهق

نظرا لخطورة الأثر المترتب على تخلي الواهب أو الموصي أو الموقف عن أمواله 
بدون مقابل تطلب المشرع أن تصب هذ  العقود س شكل رسمي على أن يحررها 

عقود حتى يتنب ه مبرموها إ  خطورة التصرف الذي موظف مختص بتوثيق هذ  ال
يقدمون عليه، ومن ثم  تترتب على هذ  التصرفا  آثار تتمثل س تسليم محل ا بة أو 

                                                             

حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي ، الجزائر،  11 
 ق32ص  ،1003

عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبا  الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية س التشري  الجزائري، الطبعة  12 
 ق251، ص 1006الخامسة، دار هومة، الجزائر، 

 17/02/2552الم رخ س  20-52من القانون  22والمادة  565أنور طلبة، المرج  السابق، ص  13 
 المتعلق بالأوقافق
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الوصية أو الوقف عقارا كان أو منقويق فلا تنتقل ملكية العقار بم رد التوثيق لأن  
عقود لقانون الشهر هذا الأخير يعد  شرطا للإنعقاد بل ي بد  أن تخض  هذ  ال

يجب إلنتقال الملكية شهر هذ  العقود  فإنهالعقاري باعتبارها ناقلة للملكية، وبالتالي 
 ق14)الملزمة لجانب واحد( لدى مكاتب المحافظة العقارية

كما أن  العقود قد تكون رسمية موثقة صادرة عن ضابط عمومي أو موظف عام 
لقانونية المنصبة على العقارا  أو الحقوق أو قد تكون عرفيةق فإذا كان  التصرفا  ا

فإن  هذ  المحررا  العرفية تكون ناقلة  2572العينية العقارية صادرة قبل تاريخ جانفي 
للملكية دون إخضاعها إلجرات الشهر العقاري باعتبار أن  هذا اإلجرات لم يكن 

المنش ة وفقدان إلزاميا آنذاك، وقد ترتب عن هذ  الوضعية زعزعة المراكز القانونية 
الثقة س المعاملا  العقارية س كثير من الحاي ، ومن ثم  المساس بالحقوق المشروعة 

 لأطراف هذ  المحررا ق

تنظيم  المتضمن 25/21/2572الم رخ س  72-50غير أنه وبعد صدور الأمر رقم 
 المتضمن القانون المدني 16/05/2575الم رخ س  75/51التوثيق وكذا الأمر رقم 

المتضمن المس  العام وت سيس الس ل  21/22/2575الم رخ س  75/72والأمر رقم 
 ق15العقاري، أصب  إجرات الشهر العقاري إلزاميا بالضرورة

 هيقد تكون العقود الناقلة للملكية عادية كما قد تكون إدارية، فالعقود العادية 
تلك التي يكون طرفاها أشخاص طبيعيون كما تقدم س الأمثلة السابقة، أم ا العقود 
اإلدارية فهي التي يكون أحد طرفيها شخصا معنويا كالدولة أو الويية أو البلدية أو 
الم سسا  العمومية ذا  الطاب  اإلداري، حيث أقر  المشرع للإدارة س سبيل نقل 

تل   إ  التعاقد، فتبرم عقودا إدارية س هذا الش ن وهو ما أملاكها العقارية للغير أن 

                                                             

مطبوعا  ليوم دراسي حول المعاملا  العقارية واإليجارا  الت ارية صادرة عن مديرية الحفظ العقاري  14 
 ق 22/05/1005لويية تيسمسيل ، يوم 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي ، 1لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى س قضات مجلس الدولة، الجزت  15 
 ق215، ص 1002الجزائر، 
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 32/02/1000الم رخ س  12أكدته الغرفة الرابعة بم لس الدولة من خلال القرار رقم 
 ق ومثا ا:16س قضية )حقم( ضد بلدية موزاية

فيفري  07الم رخ س  02-12العقود اإلدارية التي أبرم  بموجب القانون رقم 
التنازل عن الأملاك العقارية ذا  اإلستعمال السكني أو المهني أو  المتضمن2512

الت اري أو الحرس التابعة للدولة والجماعا  المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري 
من هذا القانون   16والم سسا  وا يئا  والأجهزة العمومية، إذ جات نص المادة 

أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية  وتحرر هذا العقد وتقيده إدارةكالآتي:" 
 طبقا للتنظيم المعمول به "

 المستثمرا العقود اإلدارية المعدة من طرف أملاك الدولة والمتعلقة بإنشات  -
 01/21/2517الفلاحية الجماعية طبقا لقانون المستثمرا  الفلاحية الم رخ س 

المتعلق بكيفية إعداد  06/01/2550الصادر بتاريخ  05-50والمرسوم التنفيذي رقم 
من المرسوم المذكور أعلا  على الجهة المكلفة  01العقد اإلداري، حيث نص  المادة 

بإعداد العقد اإلداري وهي مديرية أملاك الدولة وذلك س نسخة أصلية ونسختين 
نية س المحافظة العقارية والثانية للمستثمرة الفلاحية المع أخريين تودع إحداميا للإشهار

 ق17بعد أن تستوس إجراتا  التس يل والشهر العقاري

 ة:ـرارات الإداريـالق -
إ  الغير  أوقد تصدر اإلدارة قرارا  إدارية تنقل بموجبها ملكيتها العقارية إليها 

س سبيل تحقيق المصلحة العامة، ومن بين هذ  القرارا  قرارا  نزع الملكية للمنفعة 
الذي يحدد  17/02/2552الم رخ س  22-52العامة المتخذة س إطار القانون رقم 

 01القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، إذ جات س نص المادة 

                                                             
 ق72بوشنافة، المرج  السابق، ص جمال  16 
 ق77جمال بوشنافة، المرج  السابق، ص  17 



178 

ملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لإكتساب " يعد  نزع المنه:
 .18أملاك أو حقوق عقارية "

 وق العينية العقارية الأصلية:ـالمعدلة، المصرحة والمنهية للحق اتـالتصرف -2
المقصود من تعديل الحقوق العينية العقارية بموجب تصرف هو أن  هذا الأخير 
يجعل الملكية قابلة للتصرف فيها بعد أن تكون مقترنة بشرط مان  من التصرف، فقد 
يعد ل تصرف حق انتفاع على عقار لمدة معينة بعقد يطيل مدة اإلنتفاع أو ينقصه، 

ا لموضوع حق اإلرتفاق   20525مثلا حسب ما ورد س القرار رقم أو قد يكون مغير 
"من المقرر قانونا أن  لمالك العقار المرتفق به أن يطلب :01/02/2517الم رخ س 

الإرتفاق إلى موضع آخر من نفس العقار أو عقار آخر ملك له أو ملك 
 لشخص أجنبي شريطة أن يوافق هذا الأخير على ذلك.

أن  الطاعن لم يقدم دليلا على  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت
قبول أبناء أخيه لنقل حق الإرتفاق على عقارهم، فإن قضاة الموضوع لما قضوا 
على الطاعن بفتح ممر مؤدي إلى منزل المطعون ضدهما طبقوا القانون 

ومعنى ذلك أن  الملكية قد تثب  بوض  معين لشخص ثم ي تي  .19التطبيق الصحيح"
العقد ليغير  أو يعد ل من هذا الوض  الذي كان  عليه ويمكن لتصرف أن يغير  من 

قوبذلك فإن  هذ  20حق إنتفاع على عقار بعقد يطيل هذ  المدة أو ينقص منها
 ق21الشهرالعقود جميعها معدلة لحق عيني عقاري أصلي، ومن ثم  تكون واجبة 

                                                             

، أنظر الملحق 12، ص 03، عدد 1221، المجلة القضائية لسنة 08/09/1287الم رخ س  90592القرار رقم  18 
 ق218ص 

 
عة والنشر، رمضان أبو السعود، الوسيط س الحقوق العينية الأصلية، دون طبعة، الدار الجامعية للطبا 19 

 ق106، ص 2515بيرو ، لبـنان، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط س شرح القانون المدني، الجزت التاس ، أسباب كسب الملكية، دار  20 

 321، ص 2561إحيات التراث العربي، بيرو ، لبنان، 
 ق112، ص 2005حمدي باشا عمر، القضات العقاري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  21 
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فتكون كاشفة  الأصليةأم ا فيما يخص التصرفا  المصرحة بالحقوق العينية العقارية 
للحق العيني وم كدة له، بمعنى أن  الحق العيني كان موجودا من قبل وبذلك فهي ي 
تنشئه وي تنقله وتتمثل هذ  التصرفا  س القسمة والصل  وعقود الشهرة وشهادة 

 الحيازةق

 : ةــالقسم -
الأخرى، وهي ترد  العينيةسمة تصر ف مصر ح وكاشف لحق الملكية والحقوق الق

على حقوق كان  موجودة من قبل ومملوكة على الشيوع والأصل فيها أن تتم  
بإتفاق جمي  الشركات وإذا تعذر اإلجماع تو  القضات إجرات القسمةق فتتم  هذ  

لمملوك على الشيوع ويترتب الأخيرة بموجب عقد يكون أطرافه الشركات س العقار ا
"يعتبر من القانون المدني: 730عليها إفراز حصة كل  شريك س العقارق وتنص المادة 

" وعليه المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن أصبح مالكا في الشيوع
فإن  هذا التصرف لم يكن سببا س إنشات هذا الحق وإنما كاشفا له ومصرحا به، 

ط المشرع الجزائري شهرها حتى يعلم الغير المتعامل بش ن العقار ما ورغم ذلك إشتر 
، وإذا باع أحد الشركات حصته 22إذا كان العقار مملوكا على الشيوع أو تم  قسمته

، الأمر الذي أك دته المحكمة العليا س القرار 23المفرزة من العقار كان بيعه صحيحا
 ق24 21/06/1001الم رخ س  132131رقم 

 : ـلحـالصـ -
"الصلح عقد ينهي به الطرفان من القانون المدني على أن : 255تنص المادة 

نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه 
 التبادل عن حقه "

                                                             
 ق531أنور طلبة، المرج  السابق، ص 22 
، ص 1002اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية الصادر عن المحكمة العليا، الجزت الأول، قسم الوثائق،  23 

 ق165
عبد الوهاب عرفة، المرج  الوسيط س الشهر العقاري بين النظرية العلمية و التطبيق العملي، دون طبعة،  24 

 ق215، ص 2552امعية، اإلسكندرية، دار المطبوعا  الج
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 للاحت اجإن  الصل  تصرف غير ناقل للحق ولكونه مقر ر وكاشف وجب شهر  
ذا تصالح شخصان بعقد حررا  فيما بينهما على حقوق ، بمعنى أنه إ25به على الغير

متنازع عليها، وكان ضمن هذ  الحقوق حق عيني عقاري أصلي وجب شهر هذا 
الصل ق فإذا كان النزاع على دار أو أرض، وتصالح المتنازعان على أن تكون الدار 
 لأحدميا والأرض للآخر وجب شهر عقد الصل  بالمحافظة العقارية التي تق  س

 ق26دائرتها الدار وكذلك بالمحافظة العقارية التي تق  س دائرتها الأرض

 رة المتضمن الإعتراف بالملكية عن طريق التقادم المكسب:ـد الشهـعق -
على ما  12/05/2513الم رخ س  351-13من المرسوم رقم  02تنص المادة  
:"كل شخص يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع حتى الآن للإجراء يلي

، عقارا من نوع الملك، 12/11/1757المؤرخ في  57/57المحدث بالأمر رقم 
حيازة مستمرة، غير منقطعة ولا متنازع عليها وعلانية وليست مشوبة بلبس، 

انون والمتضمن الق 22/97/1757المؤرخ في  57/75طبقا لأحكام الأمر رقم 
المدني، يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص 

 إقليميا عقد شهرة يتضمن الإعتراف بالملكية "

 م  ليس إن  المشرع من خلال هذا النص قصد تثبي  حقوق الملكية للذين 
ق فإذا كان  ح ية الورقة الرسمية س اإلثبا  هي 27سندا  ملكية تثب  حقوقهم

الناس كافة أي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، فإنه تجب التفرقة بين ح ة على 
الوقائ  التي أثبتها الموثق مما جرى تح  سمعه وبصر  والتي فيها مساس ب مانة الموثق 

 وهذ  ح يتها مطلقة وي يجوز إنكارها إي  عن طريق الطعن فيها بالتزويرق

عكسها،  إثبا في وز الطعن فيها عن طريق أم ا الوقائ  التي ينقلها ذوو الش ن، 
وبما أن  عقد الشهرة حر ر بنات على تصريحا  الشهود فإن  تقدير هذ  الشهادة 
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يخض  للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، سيما وأن  عقد الشهرة ما هو إي  عقد 
 ق28تقريري يقتصر على مجرد اإلثبا 

المدني عندما نص  على  من القانون 117نفس الأمر أكد  عليه المادة 
"من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا أنه:

له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة 
 210176"ق وأقر  المحكمة العليا س قرار صادر عنها س القضية رقم  دون انقطاع

في قضية  –من الثابت جات فيه :  30/05/2551قرار  بين )مقم( و )مقع(
أن قضاة المجلس جعلوا التقادم المكسب مرهونا بإجراء عقد الشهرة  -الحال

 ق29و القانون لا يشترط ذلك

وبذلك فإن العقد الذي يحرر  الموثق ذو وظيفة تقريرية ومتمثلة س إشهار الحيازة 
وتمكن الحائز من الحصول على سند التي أصبح  سببا من أسباب إكتساب الملكية 

رسمي بملكيته ، فالتقادم المكسب ليس مجرد قرينة قانونية غير قابلة إلثبا  العكس 
 ق30على أن الحائز مالك للعقار، بل هو سبب مباشر لكسب الملكية

الذين  الأشخاصغير أنه على الرغم من أن هذا النص كان ضروريا لتمكين 
مرة ، قانونية وهادئة من تسوية وضعيتهم ،إي  أنه حو ل مارسوا الحيازة بكيفية مست

 عن أهدافه ويمكن أن نس ل على سبيل المثال:

من الشكليا   للتهربأن  العقود المشهرة قد استعمل  أحيانا من قبل الخواص 
 القانونية المتعلقة بنقل الملكيةق
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اطق التي شرع بها بالمن تق أن  الموثقين قد حرروا أحيانا عقود شهرة على عقارا  
 إنجاز عمليا  المس ق

 أن  عقود الشهرة إنصب  على عقارا  تابعة لأملاك الدولة الخاصةق -1

الأشخاص  لصالح –وأمام استع ال وتعق د المسائل العقارية قر ر المشرع إنشات 
من قانون  35شهادة حيازة بمقتضى المادة  –الذين يثبتون حيازتهم على الأراضي

ليبرر  32/07/2552الم رخ س  153-52التوجيه العقاري، وجات المرسوم التنفيذي رقم 
 كيفيا  إعداد هذ  الشهادة وطريقة تسليمهاق

هذا اإلتجا  بقرار أصدرته  سوقد فصل  الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا وذهب  
رفض المحافظ )غير منشور(، ففي هذ  القضية  215227رقم  05/03/2551س 

العقاري شهر عقد الشهرة مم ا جعل المستفيد من العقد المذكور يرف  دعوى ضد 
 رفض المحافظ شهر عقد الشهرةق

خضوع القطعة الأرضية  سبقواعتبر  المحكمة العليا رفض المحافظ مبررا بسبب 
ة تشير إ  الأراضي غير الممسوح 315-13من المرسوم  02إلجرات الشهر وب ن  المادة 

 ق31فقط

وإن كان عقد الشهرة مصر حا فقط بالملكية غير ناقل أو منشئ  ا، فإنه رغم 
 ذلك يستوجب الشهر بالمحافظة العقارية حتى يمكن اإلحت اج به ق

غير أن  المشرع الجزائري سحب مهمة تحرير هذا النوع من سندا  الملكية من 
الم رخ س  01-07م الموثق وأسندها إ  المحقق العقاري بموجب القانون رق

، إذ أنه فرض 25/05/1001الم رخ س  227-01والمرسوم التنفيذي رقم  17/01/1007
من خلا ما ت سيس إجرات لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندا  الملكية عن 
طريق تحقيق عقاري على أن يطبق هذا اإلجرات على كل  عقار لم يخض  لعمليا  

ق 21/22/2575الم رخ س  75/72نصوص عليها س الأمر رقم مس  الأراضي العام الم
                                                             

بعمليا  التحقيق  ، المتعلق25/05/1001الم رخ س  227-01من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  31 
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ويشمل هذا اإلجرات العقارا  التي ي يحوز أصحابها سندا  ملكية أو التي حرر  
والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية  02/03/2562بش نها سندا  ملكية قبل 

لمتضمن ت سيس ا 01-07من القانون رقم  01الحالية، الأمر الذي نص  عليه المادة 
 إجرات لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندا  الملكية عن طريق تحقيق عقاريق

ويتم  ذلك بموجب قرار يصدر  مدير الحفظ العقاري إبتدات من تاريخ تسلمه 
الملف، يعين على إثر  محققا عقاريا تتمثل مهمته س البحث عن كل عناصر 

ق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها المعلوما  أو التصريحا  أو الوثائ
ودراستها س عين المكان، على مستوى الحفظ العقاري ومس  الأراضي وأملاك 

 ق32الدولة والضرائب وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى

وس حالة ما إذا ثب  حق الملكية نتي ة التحقيق العقاري، يصدر مس ول مصالح 
على أساس المحضر النهائي، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري الحفظ العقاري الويئي 

 ق33باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري

ويعد  المحافظ العقاري على إثر إشهار مقرر الترقيم العقاري، سند ملكية، يكون 
 المذكور أعلا ق 227-01مطابقا للنموذج الملحق بالمرسوم رقم 

العقارية  البطاقا لترقيم العقاري بالت شير على مجموعة على أن يتم إشهار مقرر ا
ويشكل هذا اإلشهار نقطة اإلنطلاق لحق الملكية التي يكرسهاق وس حالة الشيوع 
يسلم مدير الحفظ العقاري سند الملكية إ  أحد المالكين س الشيوع إم ا على أساس 

 ى أساس وكالة موثقةقتصري  كتابي يقوم به المالكون س الشيوع أمامه وإم ا عل

 ادة الحيـازة :ـشه -

                                                             
المتضمن ت سيس إجرات لمعاينة حق  17/01/1007الم رخ س  01-07من القانون رقم  25المادة  32 

، الم رخة س 25عدد  الملكية العقارية و تسليم سندا  الملكية عن طريق التحقيق العقاري، الجريدة الرسمية
 ق11/01/1007
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س أراضي  يمارسإن  شهادة الحيازة عبارة عن سند حيازي يسل م لكل  شخص 
الملكية الخاصة التي لم تحر ر عقودها ولم يتم  فيها بعد إعداد س ل مس  الأراضي 

ن من قانو  35حيازة هادئة ومستمرة وعلانية وي تشوبها شبهة، هذا ما أكدته المادة 
من  113يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة التوجيه العقاري س نصها:" 

، يمارس في أراضي الملكية الخاصة 16/05/2575المؤرخ في  75/51الأمر 
التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها 
شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى" شهادة الحيازة" وهي تخضع 
لشكليات التسجيل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها 

 إعداد سجل مسح الأراضي"

محرر  وهوشهادة الحيازة إذن هي شبه عقد أو مقرر إداري يكتسي طابعا رسميا، 
رسمي يثب  للحائز حق الحيازة على العقار محل الشهادة، بعد إتمام إجراتا  

الشهادة ي ترقى إ  سند الملكية ولكن يمكن أن تكون  تس يلها وإشهارها وأن  هذ 
 ق34سندا قويا إلكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب وفقا للإجراتا  القانونية

 17/07/2552س  الم رخ 152-52وقد صدر س هذا الش ن المرسوم التنفيذي رقم 
ا كيفية إعداد من قانون التوجيه العقاري متضمن 35الذي جات مطبقا لنص المادة 

منه  01شهادة الحيازة وتسليمها، إذ أنه غير  س شروط الحيازة عندما نص س المادة 
من قانون  512أن طلب شهادة الحيازة يكون ممن يمارس الحيازة طبقا لأحكام المادة 

اإلجراتا  المدنية واإلدارية، أي لمدة سنة على الأقل وهي مدة قصيرة جدا مقارنة 
من نفس المرسوم أن   06تي ترتبها شهادة الحيازة، كما ورد س المادة م  الآثار ال

 إثبا  حسن نية الحائز يكون عن طريق شهادة الشهودق

من قانون التوجيه العقاري إشهار شهادة الحيازة س المحافظة  35اشترط  المادة 
يازة ي من هذا القانون أن  شهادة الح 21العقارية لكي ترتب آثارهاق ونص  المادة 

يجوز التنازل عنها وعند الوفاة ألزم  الورثة طلب شهادة حيازة جديدة بإسمهم 
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خلال سنة الوفاة للإستفادة من الحقوق الممنوحة لمورثهم وإي  ألغي  الشهادة 
 35الممنوحة للمتوفى

وقد لج  المشرع الجزائري إ  إجرات شهر شهادة الحيازة نظرا إلتساع مساحة 
تشملها عملية المس  العقاري وحتى يتمكن من تطهير الملكية  الأراضي التي لم

 العقارية والمسامية س تكوين الس ل العقاريق

يتض  من خلال ما سبق أن  إنتقال الملكية س العقارا  أو الحقوق العينية 
العقارية الأصلية الأخرى كحق اإلرتفاق واإلنتفاع ي يتم  إي  بعد اتخاذ إجراتا  

نصوص عليها س قانون الشهر العقاريق وتبدو أميية إخضاع انتقال التس يل الم
ملكية العقارا  والحقوق العينية الأخرى إلجراتا  الشهر س ضرورة إحاطة هذا 
اإلنتقال بشيت من العلنية ليستطي  من يهمه الأمر معرفة مالكه الذي يص  التعامل 

ي دي إ  توفير الثقة بين معه سوات بالبي  أو ب ي تصرف ناقل للملكية، مم ا 
 المتعاقدين وضمان سلامة التصرفا  العقارية وتسهيل تداول العقارا ق

إعداد مس   المتضمن 21/22/2575الم رخ س  75/72من الأمر  25وتنص المادة 
:" كل حق للملكية وكل حق عيني آخر الأراضي العام وت سيس الس ل العقاري

للغير إلا  من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة 
 36البطاقات العقارية"

 العقاريقد تصدر تصرفا  قانونية تق  على الحق العيني ، ومن جانب آخر
الأصلي فتزيله أو تنهيه، فقد ينتهي حق اإلرتفاق إذا تغير وض  الأشيات بحيث 

ه المحكمة العليا س ، هذا ما تبنت37تصب  س حالة ي يمكن فيها إستعمال هذا الحق
قضاة  عندما كان من الثابت أن، 21/03/2552الم رخ س  62227القرار رقم 
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المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بغلق الباب 
المتنازع عليه بسبب تغيير طبيعة العقار المرتفق به، يكونوا قد أعطوا لقرارهم 

 الأساس القانوني.

"من المقرر قانونا أن  حق :12/21/2511الم رخ س  21515 وس القرار رقم
الإرتفاق ينتهي بعدم الاستعمال لمدة عشر سنوات، ومن ثم فإن  النعي على 

 القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد ويستوجب رفضه.

أن  المطعون ضده استحدث  –في قضية الحال –ولما كان من الثابت 
، فإن قضاة المجلس بتقريرهم 2562يمرون عليه منذ سنة  للطاعنين طريقا آخر

 38سقوط حق المرور للطريق المتنازع عليه طبقوا صحيح القانون"

كما قد تصدر تصرفا  من ش نها إنهات حق اإلنتفاع س عقار قبل انقضات مدته 
أو عقد ينهي حق ايستعمال س عقار أو حق السكنى قبل انقضات مدة الحق رغم 

 ق39إبرام هذ  العقود لمدة معينة 

هذ  العقود إذن، جميعها عقود منهية لحقوق عينية عقارية أصلية مما يستوجب 
حق الملكية حق أبدي ي ينتهي مادام الشيت المملوك باقيا وي شهرهاق غير أن  

 ق40يتصور إبرام عقد ينهي حق الملكية

بإنشاء، نقل، تعديل أو إنهاء الحقوق العينية العقارية  المتعلقةالتصرفات  -ب
 التبعية 

إن  الحق العيني التبعي العقاري ي ينش  إي  تبعا لوجود علاقة دائنية، فيلزم وجود 
ومدين، ويقرر المدين على عقار  حقا عينيا عقاريا لصالح دائنه ضمانا للدين دائن 
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ق بتعبير آخر، ي يتصور قيام الحقوق العينية التبعية 41الذي  ذا الأخير س ذمة المدين
ق 42استقلاي كما هي الحال س الحقوق العينية الأصلية وإنما تقوم تبعا لحق آخر

الدائن الذي يتمت  بها يتقدم على الدائن العادي ب ن والحقوق العينية التبعية تجعل 
ستوس حقه منها متقدما س ذلك على الدائن العاديق والدائن ذو الحق العيني 

وتتمثل هذ  الحقوق  ق43التبعي ليس له حق التقدم فحسب بل له أيضا حق التتب 
 س:

 :يـن الرسمـالره -

لى عقار لوفات دينه، يكون له الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا ع
بمقتضا  أن يتقدم على الدائنين التالين له س المرتبة س استيفات حقه من ثمن ذلك 

من القانون المدني، وهو ما كرسته  111العقار س أي يد كان حسب ما عرفته المادة 
من إذ جات فيه:  20/02/251144الم رخ س  25120المحكمة العليا س القرار رقم 

المقرر قانونا أن  تسديد مبلغ الرهن يكسب للحائز للرهن حقا عينيا على 
 ق45حق الملكية العقار المرهون لوفاء الدين ولا يكسبه

من نفس القانون أن  الرهن ي ينعقد إي  بعقد رسمي أو حكم  113تضيف المادة 
أو بمقتضى القانونق وبالرغم من أن يستوس الرهن الرسمي شروطه الشكلية 
والموضوعية المطلوبة فيه قانونا، إي  أن  قيامه بهذ  الصورة ي يكفي للإحت اج به 
على الغيرق لذلك اشترط المشرع شهر الرهن الرسمي أو ما يسمى بقيد  حتى يصب  
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ق ويستفيد حينها الدائن من استعماله حق التقدم بالنسبة إ  46نافذا س حق الغير
عقارية التبعية على العقار المرهون، وحق التتب  بالنسبة الدائنين ذوي الحقوق العينية ال

ق وتحدد مرتبة الرهن بحسب تاريخ قيد ، 47إ  من انتقل  إليه ملكية العقار المرهون
فالدائن الأسبق قيدا يتقدم على الدائنين التالين له س القيد فضلا عن تقدمه على 

 ق48الدائنين العاديين

"لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا  المدني: من القانون 502/2ت كد المادة 
إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا 

مفاد هذ  المادة أن  قيد الرهن ليس شرطا لصحته س حد ذاته، إي  أن  على العقار" 
ضرر من  عدم قيد  )شهر ( ي يجعل منه ح ة يحتج بها على الغير الذي قد يلحقه

استعمال الدائن لحق التقدم وحق التتب  الذي يكون له حق عيني على العقار 
 المرهونق

وشطبه  وتجديد ويبقى قانون التنظيم العقاري ساريا فيما يتعلق بإجراتا  القيد 
" تسري على إجراء القيد من القانون المدني س نصها: 505كما تشير إليه المادة 

لشطب والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام وتجديده وشطبه وإلغاء ا
وعليه فإن عملية قيد الرهن الرسمي ما هو إي   الواردة في تنظيم الإشهار العقاري"

 ق49طريقة إلعلام الغير ب ن  هناك رهنا رسميا يثقل العقار المراد التعامل فيه

لغير، فإذا إن  عدم شهر الرهن ي يبطله س حد ذاته، وإنما ي يكون ح ة على ا
لم يقيد الدائن المرتهن رهنا رسميا حق رهنه، لم يكن هذا الرهن ح ة على الغير ي 
من حيث التقدم بالنسبة إ  الدائنين ذوي الحقوق العينية التبعية على العقار المرهون 
وبالنسبة إ  الدائنين العاديين وي من حيث التتب  بالنسبة إ  من انتقل  إليه ملكية 
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ق وبالتالي فإن ضرورة القيد تظهر س نفاذ الرهن على الغير ي س 50ر المرهونالعقا
 صحة الرهنق

 يص :ـق التخصـح -
من القانون المدنيق  527إ   537أفرد المشرع الجزائري لحق التخصيص المواد من 

وحق التخصيص هو حق عيني تبعي يرد على عقار أو أكثر من عقارا  المدين، 
يمنحه رئيس المحكمة للدائن بنات على حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين ب دات 

 ق51الدين، ويخول للدائن بموجبه حق التقدم والتتب  فيما يتعلق بهذ  العقارا 

التحفظية، يل   إليه الدائن لضمان تنفيذ   اإلجراتايعتبر حق التخصيص من 
الحكم الصادر له، فحق التخصيص إذن يشبه حق الرهن الرسمي من حيث الآثار 
ويختلف عنه من حيث النشوت، إذ أن  حق الرهن الرسمي ينش  من العقد، أم ا حق 

 ق52التخصيص فينش  بنات على حكم قضائي واجب التنفيذ صادر من رئيس المحكمة

الم رخ س  76/63أوجب المشرع قيد حق التخصيص طبقا لأحكام المرسوم رقم 
تماما كالرهن الرسمي، ويجب الت شير على هامش القيد بكل أمر  2576مارس  15

أو بإنهات أو إلغات الأمر الصادر بالتخصيص حتى يكون  التخصيصيقضي بحق 
 ح ة س مواجهة الغيرق

للدائن  مماثلاومتى تم  إجرات القيد كان للدائن صاحب حق التخصيص مركزا 
المرتهن، فيستوس حقه بالأفضلية من ثمن العقار المثقل بحق التخصيص حسب مرتبة 
قيد ، كما له أن يتتب  هذا العقار تح  يد حائز  ويباشر حقه س الأفضلية على 

الأسبقية س القيد س حالة الدائن سيت ثمنه، غير أن  المشرع المصري خرج على مبدأ 
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النية الذي يحصل على حق تخصيص وهو عالم أن  المدين قد تصرف س العقار أو 
 ق53رهنه حتى ولو قيد هذا الدائن حقه قبل تس يل التصرف أو قيد الرهن

 اري:ـازي العقــن الحيـالره -
م العقار المرهون ينش  الرهن الحيازي العقاري عن عقد يلتزم فيه الراهن ب ن يسل

إ  الدائن المرتهن أو إ  شخص آخر ويظل المرتهن محتفظا بحيازة الشيت المرهون إ  
حين الوفات، ويقوم الدائن المرتهن الحائز للعقار المرهون باستغلاله واستثمار  وقبض 
ثمار  على أن تخصم من المصاريف والفوائد ثم من أصل الدين وبذلك يضمن الدائن 

المصروفا  والفوائد من غلة العقار المرهون، وبهذا يظل العقار كافيا بذاته  استيفات
 ق54لضمان أصل الدين

إي  أن  الرهن الحيازي ي يكون نافذا س حق الغير إي  إذا قيد العقد أو الحكم 
المثب  للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وعليه فإن  الرهن 

يعتبر صحيحا عندما يستوس شروط انعقاد  الموضوعية والشكلية  الحيازي العقاري
وي يكون كافيا بهذا القدر للإحت اج به على الغير إي  إذا استوفى أيضا إجراتا  

 55القيد بمصلحة الشهر العقاري ويكون للدائن حينئذ أن يستعمل حق التقدم والتتب 
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في "من القانون المدني على أنه: 566، إذ تنص المادة 

حق الغير، إلى جانب تسليم الملك للدائن، أن يقيد عقد الرهن العقاري، 
 62" وتضيف المادة وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي

كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة ما يلي:" 76/63من المرسوم رقم 
 الشكل الرسمي"عقارية يجب أن يقدم على 

وبذلك فإن  إجراتا  القيد واحدة بالنسبة للرهن الرسمي والرهن الحيازي العقاري 
ا تتحدد بتاريخ القيدق ولكي يتسنى  والأفضلية بين الحقوق العينية التبعية المختلفة إنم 
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إشهار عقد الرهن الحيازي ي بد من توثيقه لأن  التوثيق خطوة أولية إلتخاذ إجراتا  
 ق56للإحت اج برهن الحيازة العقارية على الغير الشهر

 : اريـاز العقـق الإمتيــح -
اإلمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفتهق بمعنى أن  القانون 
عندما قرر حق اإلمتياز راعى س ذلك صفة الدين دون شخص الدائن، فحق 

ون التي يقرر المشرع أنها جديرة اإلمتياز ليس ممنوحا لشخص بل هو مقرر لبعض الدي
:"الإمتياز أولوية يقررها من القانون المدني 511، هذا ما نص  عليه المادة 57بالرعاية

القانون لدين معين مراعاة منه لصفته. ولا يكون للدين امتياز إلا  بمقتضى نص 
هو وي خذ من نص المادة أن  الحق هو الممتاز وليس الدائن وأن  القانون  قانوني"

الذي يتو  تعيين الحقوق التي تقضي طبيعتها أن تكون ممتازةق كما يعين مرتبة هذا 
 اإلمتيازق

ق تق  حقوق اإلمتياز العامة على جمي  58وحقوق اإلمتياز نوعان: عامة و خاصة
أموال المدين من منقوي  وعقارا  وي تتخصص س مال معينق بينما حقوق 

نقول معين، فيكون لصاحب هذا اإلمتياز حق اإلمتياز الخاصة التي ترد على م
الأفضلية على منقول معين بالذا ، فإن لم يكف هذا المنقول لسداد حقه كان له  
كدائن عادي أن يشترك م  الدائنين العاديين س التنفيذ على سائر أموال المدين 
 يستيفات الباقي من حقهق أما حقوق اإلمتياز الخاصة التي ترد على عقار معين
فيكون لأصحاب هذ  الحقوق إمتيازا خاصا على عقار معين بالذا  من عقارا  
المدين وعليهم أن يقيدوا حق امتيازهم وتتحدد مرتبتهم بتاريخ القيدق وتنتج حقوق 

 ق59اإلمتياز هذ  نفس الآثار التي تنت ها الرهون الرسمية

                                                             

 ق525عبد الرزاق السنهوري، الجزت العاشر، الت مينا  الشخصية والعينية، ص  56 
 ق56رج ، ص جمال بوشنافة، نفس الم 57 
 ق101محمد حسنين، نفس المرج ، ص  58 
 ق516عبد الرزاق السنهوري، الت مينا  الشخصية والعينية، الجزت العاشر، ص  59 



192 

العقار، وقد  علىما يهمنا س هذا المقام هي حقوق اإلمتياز الخاصة الواقعة 
 نظمها المشرع الجزائري س ثلاثة مواد هي:

ما يستحق من القانون المدني:" 555: نص  عليه المادة إمتياز بائع العقار -1
 .لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع

ويجب أن يقيد الإمتياز ولو كان البيع مسجلا، و تكون مرتبته من تاريخ 
 البيع إذا وقع التقييد في ظرف شهرين من تاريخ البيع.

 فإذا انقضى هذا الأجل أصبح الإمتياز رهنا رسميا "

من  2000: ونص  عليه المادة إمتياز المقاولين والمهندسين المعماريين -2
" المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين القانون المدني:

أبنية أو منشآت أخرى في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو عهد إليهم بتشييد 
في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت، ولكن بقدر ما يكون زائدا 
بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. ويجب أن يقيد الإمتياز، 

 وتكون مرتبته من وقت القيد"

إن للشركاء من القانون المدني:"  2002نص  عليه المادة إمتياز المتقاسم:  -3
الذين اقتسموا عقارا، حق إمتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق في 
رجوع كل منهم على الآخرين، بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، 
ويجب أن يقيد هذا الإمتياز وتكون مرتبته مماثلة لشروط امتياز البائع المشار 

 " 999إليه في المادة 

مفاد هذ  النصوص أن  أصحاب اإلمتياز الخاص على عقار يجب عليهم أن 
يقيدوا حق امتيازهم وتحدد مرتبتهم بتاريخ القيدق وتنتج حقوق اإلمتياز هذ  نفس 

 ق60الآثار التي تنت ها الرهون الرسمية
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خلاصة لما سبق  دراسته، فإن  كل التصرفا  المتعلقة بإنشات الحقوق العينية 
أو نقلها أو التصري  بها أو تعديلها أو  –سوات كان  أصلية أو تبعية -العقارية

إنهائها، فإن  المشرع أوجب إخضاعها إلجرات الشهر العقاري حتى تكون آثارها نافذة 
 سوات بين المتعاقدين أو س مواجهة الغيرق

 

 يةـات المنشئة للحقوق الشخصـثانيا: التصرف

هي سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معين إذا كان  الحقوق العينية التبعية 
على شيت محدد بذاته، ويستطي  صاحب الحق أن يستعمل حقه القانوني على ذلك 
الشيت دون وساطة شخص آخر، فإن  الحقوق الشخصية وإن كان  مقررة لشخص 
معين على شيت محدد بذاته، غير أن  سلطته على ذلك الشيت تكون غير مباشرة 

شخص آخر هو المدين أو الملتزم بالحق حتى يتمكن صاحب الحق  وتستلزم وساطة
مباشرة  قدرته على الشيت، ويكون ذلك من خلال إجبار الملتزم بالحق )المدين( 
على القيام بعمل أو اإلمتناع عنه أو إعطات شيتق وس مثل هذ  الحاي  ي تكون 

بالشيت عن طريق  لصاحب الحق علاقة مباشرة بالشيت محل الحق بل يكون اتصاله
 شخص آخر هو المدينق

وعلى هذا الأساس تقوم التفرقة بين الحق الشخصي والعيني ب ن يكون طرفا الحق 
الشخصي شخصان ميا الدائن والمدين، أم ا س الحق العيني فالعلاقة تقوم بين 
الشخص صاحب الحق والشيت محل الحقق والحق العيني يخول صاحبه حق التتب  

ة )الأفضلية(، إذ أن  صاحب الحق العيني يستطي  أن يتتب  الشيت س وحق الأولوي
أي يد كان ويسترد  من أي حائز آخر بمقتضى سلطته على الشيت محل الحق 
العيني، بينما حق الأولوية فيتمت  به صاحب الحق العيني قبل غير  من الدائنينق أم ا 

 ق61يزتينالحقوق الشخصية فلا يتمت  صاحبها ب ي من هاتين الم
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ورغم أن الحق الشخصي ي يرتب إي  إلتزاما  شخصية، فإن  المشرع أخضعه 
للشهر إذا كان محله عقارا وذلك نظرا لت ثير هذ  التصرفا  على العقار من حيث 

 ق62قيمته

من بين التصرفا  المنشئة للحقوق الشخصية والموجبة للشهر حق اإليجار 
، حيث أوجب فيه المشرع شهر عقد 75/72من الأمر  27المنصوص عليه س المادة 

سنةق كما أوجب إخضاع المخالصا   21اإليجار إذا كان محله عقارا وبلغ  مدته 
 157سنوا  للشهر حسب ما ورد س نص المادة  3والحواي  التي تزيد مدتها عن 

 من القانون المدنيق

 سنة : 12دة ــارات لمـــالإيج -أ
ي وي يرتب سوى إلتزاما  شخصية فإن  بالرغم من أن  حق اإليجار حق شخص

المشرع لم يعترف به حتى فيما بين المتعاقدين إذا ما تجاوز مدة معينة إي  من تاريخ 
إشهار ، أي أنه جعل للشهر أثرا منشئا س اإليجارا  الطويلة الأمد رغم أنها ي 

 ق63تنشئ حقوقا عينية

المست جر من اإلنتفاع بشيت معين اإليجار عقد يلتزم الم جر بمقتضا  أن يمك ن 
لمدة معينة لقات أجر معلوم، وتتولد عنه حقوق والتزاما  شخصية ولو كان محله 

المشرع  عقارا، وتظل الدعاوى المتعلقة به من الدعاوى الشخصية وم  ذلك أوجب
ق نفس التعريف أوردته المادة 64سنة 21شهر عقد إيجار العقار إذا زاد  مدته عن 

 ق65تقنين المدني المصريمن ال 551
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 21إن  الإيجارات لمدة ما يلي:"  75/72من الأمر رقم  27وقد نص  المادة 
سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف ولا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم 

من المرسوم  11وسلك المشرع الفرنسي نفس المبدأ عندما أكد س المادة إشهارها" 
 21على وجوب إخضاع عقود اإليجار التي تفوق مدتها  02/02/2555الصادر س 

 ق66سنة إ  عميلة اإلشهار العقاري

من قانون الشهر العقاري المصري الذي  22نفس الشيت أشار  إليه المادة 
سنوا  ويترتب على عدم شهرها  5أوجب شهر عقود اإليجار إذا زاد  مدتها عن 
ق الغير إذا ما زاد العقد على هذ  أنها ي تكون نافذة ي بين الأطراف وي س ح

المدة، ويعتبر الغير س هذا الصدد مشتري العقار أو أي مست جر آخر للعين 
، لذلك أوجب المشرع المصري التفرقة بين ما إذا كان  مدة اإليجار ي تزيد 67الم جرة

سنوا   5مدة اإليجار على تس  سنوا  أو كان  تزيد على هذ  المدة، فإذا كان  
 قل س هذ  الحالة يسري عقد اإليجار على الغير دون حاجة إ  تس يلهقأو أ

سنوا ، فإنه يجب تس يل عقد اإليجار لكي  5أما لو تجاوز  مدة اإليجار 
، وس حالة عدم تس يل عقد اإليجار فإنه ي يحتج به 68يسري على الغير بكل مدته

 ق69سنوا  5تخفض هذ  المدة إ   وإنماس مواجهة الغير عن كل مدته 

سنوا ، فإنه  2يتض  مما تقدم أنه س حالة إبرام عقد إيجار عقار لمدة تزيد على 
ي يكون نافذا س حق الغير لما زاد عن التس  سنوا  إي  إذا كان العقد مشهرا لدى 

 المحافظة العقاريةق

إختلف عنه س  الجزائريوإذا كان الأمر كذلك س القانون المصري، فإن  المشرع 
سنة أو  21دة العقد فقط وأوجب س كل تصرف متعلق بإيجار العقارا  لمدة م
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أكثر، أن يكون مشهرا لدى المحافظة العقارية بالس ل العقاري حتى ينتج أثر  بين 
سنة أو أكثر  21الطرفين أو تجا  الغير، والحكمة من ذلك هو أن  إيجار العقار لمدة 

الكه بيعه أو رهنه فهو يمنعه من اإلنتفاع به ينقص من قيمة العقار، خاصة إذا أراد م
طول مدة اإليجار، وعلى هذا الأساس أوجب المشرع شهر  إلعلام الغير الذي يريد 

 ق70التعامل بش ن العقار بوضعيته

تبعا لذلك، إذا تصرف الم جر س العين الم جرة لشخص آخر وسارع المتصرف 
المحافظة العقارية، تطبق قاعدة الأفضلية إليه الثاني إ  تس يل عقد اإليجار وإشهار  ب

 س الشهرق

 ات والـحـوالات:ــالمخـالص  -ب
من القانون المدني والتي  157ورد النص على المخالصا  والحواي  س المادة 

:"لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث جات نصها كالتالي
الدائن المرتهن إلا  إذا كان  سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق
 تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية.

وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا 
تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قيد الرهن، وإلا  

في الفقرة  خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد
 السابقة"

العقار ك جرة  ذا الأخير قبل أن  لمالكالمخالصة هي المبالغ التي تدف  مقدما 
يبدأ سريان عقد اإليجار وذلك لمدة تزيد على ثلاث سنوا ق وي تكون هذ  

 ق71المخالصة نافذة س حق الغير إي  إذا كان  مشهرة

المشرع قد فرق بين حالتين  أن  من القانون المدني يلاحظ  157ومن خلال المادة 
للمخالصة: حالة ما إذا لم تت اوز مدة المخالصة ثلاث سنوا  وحالة تجاوزها لتلك 
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المدةق إذ أنه ي يمكن اإلحت اج بالمخالصة س مواجهة الغير إذا كان  مدتها ي تزيد 
شهر عن ثلاث سنوا  ولم يكن تاريخها ثابتا، أما إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا على 

تصرف الغير فإنه يمكن اإلحت اج بها ضد الغير الذي شهر تصرفه بعد إثبا  تاريخ 
 المخالصةق

تخفض إ  ثلاث  مدتهاأم ا إذا تجاوز  مدة المخالصة ثلاث سنوا ، فإن  
سنوا  أي أن  المدة الزائدة على الثلاث سنوا  ي يمكن اإلحت اج بها إذا لم تكن 

دة المتبقية بعد التخفيض يمكن اإلحت اج بها إذا كان  المخالصة مشهرة، غير أن  الم
 ق72ثابتة التاريخ

، بمعنى أنها حوالة المنتف  من اإليجار 73بينما الحوالة فهي ت خذ حكم مقدم اإليجار
الذي دف  ثمنه مقدما إ  شخص آخر ليحل محله س اإلنتفاع بالعقار الم جرق 

الحوالة فإن  كلاميا يثقل العقار وينقص ويلاحظ أنه سوات تعلق الأمر بالمخالصة أو 
 من قيمتهق

رغم أنها ي  والحواي سنة والمخالصا   21خلاصة لذلك فإن  اإليجارا  لمدة 
ترتب إي  حقوقا شخصية، إي  أن  المشرع أخضعها لعملية الشهر العقاري حتى تنتج 

 آثارها بين الأطراف وس مواجهة الغير طالما كان محلها عقاراق

 

 لخـــاتمة :ا

العقاري  الشهرلقد اعتبر المشرع الجزائري على غرار المشرعين س العالم نظام 
النظام الأساسي الذي تقوم عليه الملكية العقارية واعتبر  قاعدة من القواعد الأساسية 
التي تضمن ايستقرار وايستمرارية س تنظيم العلاقا  والتصرفا  القانونية التي 
يكون محلها حقا عينيا عقاريا كان أم شخصياق وإن كان ذلك يدل  على شيت فإنما 
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باط الوثيق بين النظام ايقتصادي والسياسي القائم س أي بلد يدل على مدى ايرت
وبالأخص س الجزائر، وإذا خصصنا الجزائر بذكرها س هذا المقام، فلأن الجزائر منذ 
ايستعمار إ  يومنا هذا لم تتوان س تبني الأنظمة العقارية المختلفة التي تعاقبتها 

كان  تسن أنظمة عقارية تخدم أهدافا والتي يظهر من خلا ا أن كل سلطة سياسية  
معينة إ  أن اتخذ  الدولة الجزائرية تدابير وقوانين معينة وصارمة تضمن من خلا ا 

 أملاكها الشاغرة وتحميها عن طريق استرجاع الأراضي وت ميمهاق

 21الم رخ س  75/72فكان أول نص ضمن الحماية وايئتمان العقاري الأمر رقم 
تضمن إنشات مس  الأراضي العام وت سيس الس ل العقاري الذي الم 2575نوفمبر 

عمل على إرسات قواعد الملكية العقارية ونظمها والذي ارتبط خاصة بإتمام عمليا  
المس  العام والتي للأسف لم تتمكن الدولة من تغطيتها بشكل كامل رغم تعاقب 

 الجزائريةق السنوا  و تدرجها ورغم المجهودا  المبذولة من طرف الدولة

الجزائري بنظام الشهر العيني فإنه أخض  لعملية الشهر كل  المشرععندما أخذ 
التصرفا  القانونية والحقوق العينية العقارية سوات كان  أصلية أو تبعية وكذا 

سنة والمخالصا   21التصرفا  التي ترتب حقوقا شخصية كاإليجار لمدة 
ة وذلك حتى تنتج أثرها بين المتعاقدين أو س والحواي ، إضافة إ  الدعاوى العقاري

 مواجهة الغيرق

كما عدد طرق الشهر المطابقة لكل تصرف، فإذا كان موضوع التصرف حقا 
عينيا أصليا كحق الملكية وحق اإلنتفاع واإلستعمال والسكنى فإنه يشهر بالتس يل 

رفة أي بنقل التصرف إ  الس ل العقاري حتى يتمكن صاحب المصلحة من مع
جمي  ما ورد س التصرفقأم ا إذا كان الحق عينيا تبعيا كالرهن الرسمي أو الحيازي وحق 
التخصيص وحق اإلمتياز فإن الشهر يكون بالقيد أي بنقل ملخص التصرف من 
تدوين مبلغ الدين وتعيين العقار المثقل بإحدى الحقوق العينية التبعية وإسم الدائن 

 والمدينق

هو المصدر الوحيد لترتيب  العقاريمن خلال ما سبق فإن  المشرع إعتبر الشهر 
الحقوق فيما بين المتعاقدين أو س مواجهة الغير س ظل نظام الشهر العيني، ولم 
يعترف سوى بالشهر للإدعات بالحقوق العينية العقاريةق ونتي ة لذلك فإن العقود 
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سوى إلتزاما  شخصية بين طرفيها إذا ما والوثائق غير المشهرة ي يترتب عليها 
روعي  فيها الشروط القانونية، أم ا إذا لم تكن كذلك فإنها تكون باطلة وي يترتب 

 عليها أي أثرق
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